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  مقدمة
، )١٩٩٨يونيه / حزيران١٢-١نيويورك، (ة، في دورـا الحاديـة والثلاثين     رأت اللجـن   -١

وفي معـرض الإشـارة إلى المناقشـات الـتي جـرت أثـناء الاحـتفال الـتذكاري الخاص بيوم اتفاقية                     
ــران   ــيم في حزي ــذي أق ــيويورك ال ــيه /ن ــية   ١٩٩٨يون  بمناســبة الذكــرى الســنوية الأربعــين لاتفاق
، أن  ")اتفاقية نيويورك ) ("١٩٥٨نيويورك،  (جنبـية وتنفـيذها     الاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأ      

وطلبت إلى  . مـن المفـيد إجـراء مناقشـة لمـا يمكن القيام به مستقبلا من أعمال في مجال التحكيم                  
 )1(.الأمانة أن تعد مذكرة تتخذها اللجنة أساسا للنظر في هذا الموضوع في دورا التالية

ــية والـــثلاثين  -٢ ــا الثانـ ــنا، ( وفي دورـ ــار١٧فييـ ــايو / أيـ ــيه / حزيـــران٤ -مـ ، )١٩٩٩يونـ
" الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التحكيم التجاري الدولي      "عرضـت عـلى اللجـنة مذكرة عنواا         

(A/CN.9/460) .  بــت اللجــنة بالفرصــة الــتي أُتيحــت لهــا لمناقشــة مــدى استصــواب وجــدوىورح
ــدولي،     ــتجاري ال ــانون التحكــيم ال ــر ق ــيم   مواصــلة تطوي ورأت عمومــا أن الوقــت قــد حــان لتقي

ــنموذجي للتحكــيم      ــية لقــانون الأونســيترال ال ــية في الاشــتراعات الوطن ــتجربة الواســعة والإيجاب ال
، وفي اسـتخدام قواعد الأونسيترال  ")للتحكـيم  القـانون الـنموذجي  ) ("١٩٨٥(الـتجاري الـدولي   

لعالمي الذي تمثله اللجنة مدى مقبولية      للتحكـيم وقواعد الأونسيترال للتوفيق، ولكي يقيم المحفل ا        
 )2(.الأفكار والاقتراحات الرامية إلى تحسين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته

وبعـد اختـتام المناقشـة بشـأن الأعمـال المقبلة في مجال التحكيم التجاري الدولي، عهدت            -٣
المعني بالتحكيم  (عامل الثاني   اللجـنة بذلـك العمـل إلى واحـد مـن أفرقـتها العاملـة، أسمـته الفريق ال                  

 واشتراط  )3(التوفيق،: ، وقـررت أن تكون البنود ذات الأولوية للفريق العامل كما يلي           )والتوفـيق 
 من القانون النموذجي ٧من المادة ) ٢(الشـكل الكـتابي لاتفـاق التحكـيم، الـذي يـرد في الفقـرة           

 ووجوبــية )4(،")اشـتراط الكـتابة  ("رك مـن المـادة الثانـية مــن اتفاقـية نـيويو     ) ٢(للتحكـيم والفقـرة   
 )6(.وإمكانية إنفاذ قرار تحكيم كان قد نقض في دولة المنشأ )5(إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة

ــثلاثين المعقــودة في عــام      -٤ ــه الخامســة وال ــامل، في دورت ، العمــل ٢٠٠١وأنجــز الفــريق الع
لي، أمــا العمــل المــتعلق بكــل مــن الخــاص بقــانون الأونســيترال الــنموذجي للتوفــيق الــتجاري الــدو

مسـألة الـتدابير المؤقـتة واشتراط الشكل فيما يتعلق باتفاقات التحكيم فقد أنجز في الدورة الرابعة                 
 .٢٠٠٦والأربعين للفريق العامل المعقودة في عام 

ولتيسـير مناقشـات اللجـنة بشـأن المواضـيع التي يتعين أن ينظر فيها الفريق العامل على                   -٥
ولويـة، تتضـمن هذه المذكرة قائمة بالمواضيع التي نوقشت في الدورات السابقة للجنة              سـبيل الأ  

 .والاقتراحات التي قُدمت في الفريق العامل
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 قائمة المواضيع التي ذكرت في البداية على أا أعمال مقبلة محتملة              -أولا  
 

  قائمة المواضيع التي نظرت فيها اللجنة    -١ 
ــثلاثين  نظــرت اللجــنة، في دور  -٦ ــية وال ــنا، (ــا الثان ــار١٧فيي ــايو/ أي ــران٤-م ــيه / حزي يون

 وكانت قائمة تلك المواضيع، باستثناء التوفيق       )7(.، في المواضـيع المحـتملة للأعمـال المقبلة        )١٩٩٩
 :واشتراط أن يكون اتفاق التحكيم كتابيا، كما يلي

 نزاعات  اضيعو م ت فيما إذا كان   عـدم التـيقن   لوحـظ أن     )8(:القابلـية للتحكـيم    )أ( 
.  للتسـوية عـن طـريق التحكـيم تسـبب مشـاكل في مجـال التحكيم التجاري الدولي                  ةنة قابل ـ معي ـ
دام يتعـين الـنظر في المسـألة، ينـبغي ألا يكون الغرض هو السعي إلى التوحيد بل إلى تعزيز                  ومـا 

نحو صوغ ويمكـن أن يوجـه العمل، على سبيل المثال        . شـفافية الحلـول المطـروحة لـتلك المسـألة         
حكـم موحـد يحدد ثلاث أو أربع مسائل تعتبر عموما غير قابلة للتحكيم ودعوة الدول إلى أن         

وأعرب في الوقت . تضـع قائمـة بـأي مسـائل أخـرى تعتـبرها الدولـة المعنـية غـير قابلة للتحكيم                  
ة ذاتـه عـن القلـق مـن احـتمال أن تفـتقر أي قائمـة وطنـية بمسـائل غـير قابلة للتحكيم إلى المرون                         

بما (وقيل إن مسألة القابلية للتحكيم عرضة للتطور المستمر         . ومـن ثم تأتي بعكس الأثر المنشود      
وإن بعــض الــدول قــد تجــد أن مــن غــير المستصــوب   ) في ذلــك مــن خــلال الســوابق القضــائية  

 ). أدناه١٣انظر الفقرة (التدخل في هذا التطور 

ع الأمانــة بأعمــال تحضــيرية لاضــطلا  أُعــرب عــن التأيــيد)9(:الحصــانة الســيادية )ب( 
ولوحظ أن المسألة تؤدي إلى عدم . بخصـوص هـذا البـند عـلى أسـاس أنـه ذو أهمـية عملـية كـبيرة              

 ). أدناه١٥انظر الفقرة (ن وربما تؤدي إلى تأخير في عدد من الدول تيقّ

 أُشــير إلى أن دمــج قضــايا )10(:دمــج القضــايا المعروضــة عــلى هيــئات التحكــيم  )ج( 
إجـراء واحـد لـيس أمـرا مسـتحدثا وأن له أهمـية عملـية في مجـال التحكـيم الـدولي،             التحكـيم في  

وذُكر أيضا أنه قد يكون   . سـيما عـند إبـرام عـدد مـن العقـود المـترابطة أو سلسلة من العقود                  ولا
مـن المفـيد أن تعـد اللجـنة مـبادئ توجيهـية تسـاعد الأطـراف على صوغ اتفاقات تحكيم تتوخى               

 .دمج الإجراءات

 أوضـح أن الأطـراف المشاركة في        )11(:سـرية المعلومـات في إجـراءات التحكـيم         )د( 
 .إجراءات التحكيم أصبح يساورها قلق متزايد لعدم وجود أي قواعد بشأن السرية
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بديت آراء مفادها أن من المقبول جدا       أُ )12(:إثـارة مطالـبات بغـرض المعاوضـة        )هـ( 
ول مطالـبة إلا إذا كانـت هـذه المطالـبة مشمولة            بوجـه عـام أنـه لا يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تتـنا               

 .وتقرر أن من غير المرجح بالتالي أن يكون النظر في هذه المسألة مثمرا. باتفاق التحكيم

 ارتئي أنه لن يكون من      )13(":مبتورة"القـرارات الصـادرة عـن هيـئات تحكـيم            )و( 
ائل حساسة ولأن له  المستصـوب محاولـة سـن تشـريع بشـأن هـذا الموضـوع نظـرا لأنـه يـثير مس ـ          

آثـارا في سـياق الاعـتراف بقرار صادر عن هيئة تحكيم مبتورة وإنفاذه ولأنه سيصعب التوصل                 
 .إلى حلول مقبولة

 قـيل إن بلدانـا كثير ليست لديها تشريعات بشأن هذه          )14(:مسـؤولية المحكّمـين    )ز( 
 آخـر مؤداه أنه نظرا  وأُبـدي رأي . المسـألة وسـيكون مـن المفـيد أن توفـر اللجـنة حلـولا نموذجـية            

لاخـتلاف الـنهوج المتـبعة في الـنظم القانونـية ينـبغي ألا تـنظر اللجـنة في هـذه المسألة لأن من غير           
 .المرجح التوصل إلى توافق آراء بشأن حل ممكن التنفيذ

 أشــير إلى أن صــلاحية )15(:صــلاحية هيــئة التحكــيم لإصــدار قــرار بدفــع فوائــد )ح( 
 بدفع فوائد مسألة تتسم بأهمية عملية بالغة وكثيرا ما تنشأ وتنطوي            هيـئة التحكـيم لإصـدار قرار      

وذُكر أن من شأن توفير التوجيه والحلول النموذجية . عـلى احـتمالات دفع مبالغ كبيرة من المال      
 .أن ييسر التحكيم

 ارتـئي عـلى نطاق واسع أن موضوع المسائل          )16(:تكالـيف إجـراءات التحكـيم      )ط( 
 . بتكاليف التحكيم ليس موضوعا عاجلاالمختلفة ذات الصلة

أُعرب عن رأي  )17(:إمكانـية إنفـاذ قـرار تحكـيم كـان قـد نقـض في دولة المنشأ            )ي( 
مـؤداه أنـه لا ينـتظر أن تـثير هـذه المسـألـــة مشـاكل كـثيرة، وأن قانون السوابق القضائية الذي                       

أن يشمل هذا البند نطاقا أوسع من       رح   بيد أنه اقت   )18(.أثـار هـذه المسـألة ينبغي ألا يعتبر اتجاها         
المسـائل، ومـنها مـثلا مسـألة السـلطة الـتقديرية لإنفاذ قرار تحكيم حتى عندما يكون هناك داع         

 ).مثل وجود عيب إجرائي طفيف أو عيب لا يؤثر في نتيجة التحكيم(للرفض 
  
 كرتُمواضيع أخرى ذ -٢ 

 
يونيه / حزيران ٤ -مايو  / أيـار  ١٧ا،  فييـن (الـدورة الثانـية والـثلاثين للجـنة         ذكـرت، في     -٧

ــناولها اللجــنة       ،)١٩٩٩ ــأن تت ــرة ب ــبارها مواضــيع يحــتمل أن تكــون جدي ــية باعت  المواضــيع التال
 )19(:بالبحث في وقت مناسب في المستقبل
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الـثغرات الـتي يتركها الطرفان في العقود وسد تلك الثغرات من جانب طرف               )أ( 
 .الطرفين من إذنثالث أو هيئة تحكيم بناء على 

تغـير الظـروف بعـد إبرام العقد وإمكانية أن يعهد الطرفان إلى طرف ثالث أو       )ب( 
 .إلى هيئة تحكيم بمهمة مواءمة العقد مع الظروف المتغيرة

 في أن يمثــلهما في إجــراءات التحكــيم أشــخاص مــن اختــيارهما الطــرفينحــرية  )ج( 
 .ة أو العضوية في جمعية مهنية الجنسيإلىومسألة الحد من تلك الحرية استنادا مثلا 

) ٣(المسـائل المـتعلقة بتفسـير أحكام تشريعية كالأحكام الواردة في المادة الثانية               )د( 
 التي أفضت في الممارسة ،)قانون النموذجي للتحكيمالمن ) ١( ٨أو المادة (مـن اتفاقـية نيويورك    

في البــت في مســألة ‘ ١‘كم  نــتائج متبايــنة، وخصوصــا مســألة حـدود اختصــاص المحــا إلىالعملـية  
في الـنظر فيما إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ولاغيا أو عديم  ‘ ٢‘ التحكـيم، و   إلىإحالـة الطـرفين     

عندما يتذرع المدعى عليه بحجة وجود إجراء تحكيم معلق أو أن           ‘ ٣‘الأثـر أو لا يمكـن إنفاذه، و       
 .قرار تحكيم قد صدر

قدم فيها حكم صادر عن محكمة أجنبية  يالمسائل المتعلقة بالحالات التي )هـ(  
  به أو إنفاذه، ولكن يتذرع فيها المدعى عليه، على سبيل الدفاع،    للاعترافمشفوعا بطلب 

بصدور قرار تحكيم في  ‘ ٣‘بوجود إجراء تحكيم معلق، أو  ‘ ٢‘بوجود اتفاق تحكيم، أو  ‘ ١‘
اهدات التي تتناول الاعتراف بأحكام المحاكم    وهذه الحالات كثيراً ما لا تتناولها المع     . المسألة ذاا

وتنشأ الصعوبات خاصة عندما يقصد بالمعاهدة واجبة التطبيق أن تيسر   . إنفاذها والأجنبية 
الاعتراف بأحكام المحاكم وإنفاذها في الوقت الذي لا تجيز فيه المعاهدة ذاا رفض الاعتراف أو    

 أو ما زال ينظر في   ،  مشمول باتفاق تحكيم الإنفاذ بحجة أن النـزاع الذي صدر حكم بشأنه  
 . أو كان موضوع قرار تحكيم،إجراء تحكيم معلق 

  
  مواضيع اقترحها خبراء في التحكيم -٣ 

ــترحها خــبراء في      أُ -٨ ــيويورك، اق ــية ن ــتعلق باتفاق ــيما ي ثــير عــدد مــن المواضــيع الأخــرى ف
يونيه /قيم في حزيران  ك، الذي أُ  التحكـيم أثـناء الاحـتفال الـتذكاري الخـاص بيوم اتفاقية نيويور            

 بمناسـبة الذكـرى السـنوية الأربعين لاتفاقية نيويورك، لكي ينظر فيها الفريق العامل إذا      ١٩٩٨
 وتتضــمن )20().٢٠٠٠مــارس / آذار٣١-٢٠فييــنا، (أمكــن ذلــك في دورتــه الثانــية والــثلاثين  

 :هذه المواضيع ما يلي
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عتبر قرارا محليا في الدولة                قرار لا ي     معنى ومفعول قرار تحكيم غير محلي، أي                    )أ(  
 ).، الجملة الثانية        )١(المادة الأولى        ( به وإنفاذه         الاعتراف     التي يلتمس فيها          

هل يشمل، على سبيل المثال،                     . توضيح ما يعد قرار تحكيم بموجب الاتفاقية                          )ب (  
وطنية؛ الأحكام          ؛ القرارات غير ال        "القرارات التعاهدية         " المتفق عليها؛         الشروط   القرارات بشأن        

 ).arbitrato irrituale(الشبيهة بالقرارات في إجراءات مماثلة للتحكيم، مثل التحكيم الطوعي                                    
 ).١(تعيين القانون الواجب تطبيقه على القابلية للتحكيم بموجب المادة الثانية   )ج(  

  .بخصوص إنفاذ اتفاق التحكيم               ) ٣(ميدان تطبيق المادة الثانية                 )د (  

لاغية وباطلة أو           "لقانون الواجب تطبيقه على اتفاقات من الجائز أن تكون                              ا )ه ـ(  
 ).٣(بموجب المادة الثانية             "  للتنفيذ    قابلة   غير نافذة أو غير           

توافق التدابير المؤقتة التي تأمر ا المحكمة مع اتفاقات التحكيم التي تندرج في                                        )و (  
 .إطار الاتفاقية       

لمشار إليها في المادة الثالثة، حيث تتبدى في                               شروط الإنفاذ وإجراءاته ا               )ز (  
 .تشريعات التنفيذ حلول متباينة                   

فترة التقادم بشأن إنفاذ قرار بمقتضى الاتفاقية، حيث تتبدى هنا أيضا في                                           )ح(  
 .تشريعات التنفيذ طائفة من الفترات المختلفة                        

لى الرغم من وجود             الصلاحية التقديرية المتبقية لمنح الموافقة على إنفاذ قرار ع                                  )ط (  
 .سبب من أسباب الرفض المذكورة في المادة الخامسة                             

 )).ه ـ ) (١(المادة الخامسة          ( قرار تحكيم في بلد المنشأ              تعليق   معنى ومفعول       )ي(  

 ).١(معنى ومفعول الحكم المتعلق بالقانون الأنسب والوارد في المادة السابعة    )ك(  

 بـتزايد اسـتخدام الـتجارة الإلكترونية ومسألة         وإذ اسـتذكرت اللجـنة المناقشـة الخاصـة         -٩
 اشـتراطات الشكل فيما يتعلق باتفاقات التحكيم،        تسـتوفي إذا كانـت الرسـائل الإلكترونـية         مـا 

أحاطـت اللجـنة عـلما بالاقـتراحات الـتي مفادهـا أنـه سـيكون مـن المفـيد اسـتعراض الآثار التي                        
، أي إجـراءات التحكــيم  "وبي المباشـر بالاتصـال الحاس ــ"يـنطوي علـيها أداء إجــراءات التحكـيم    

واتفق . الـتي تجـرى أجـزاء كـبيرة مـنها أو حـتى كلها باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية                 
ــتجارة           ــني بال ــامل المع ــريق الع ــع الف ــني بالتحكــيم م ــامل المع ــريق الع ــتعاون الف ــلى أن ي أيضــا ع

 )21(). أدناه١٤انظر الفقرة (الإلكترونية في هذه المسألة 
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  ما خلصت إليه اللجنة -٤ 
/  حزيران ٤ -مايو  / أيار ١٧فيينا،  (عـندما ناقشـت اللجنة، في دورا الثانية والثلاثين           -١٠

. ، أعمالهـا المقـبلة لم تحسـم مسـألة الشـكل الذي قد تتخذه تلك الأعمال المقبلة                 )١٩٩٩يونـيه   
عندما يصبح مضمون   واتــفق عـلى أن تـتخذ القـرارات المـتعلقة ـذه المسـألة في وقـت لاحـق،                     

فالأحكـام الموحـدة يمكـن أن تتخذ، على سبيل المثال، شكل            . الحلـول المقـترحة أكـثر وضـوحا       
كقاعدة (، أو شكل نص غير تشريعي       )كأحكـام تشـريعية نموذجـية أو معاهدة       (نـص تشـريعي     

  وأكـدت اللجـنة مجـددا، في دورـا الثالـثة والثلاثين            )22().تعاقديـة نموذجـية أو دلـيل للممارسـة        
، ولاية الفريق العامل في البت في وقت        )٢٠٠٠يوليه  / تموز ٧ -يونيه  /حزيـران ١٢نـيويورك،   (

 أنه ينبغي عموما     وأُدلي بعـدة بيانات مؤداها     .وطـريقة تـناول المواضـيع المحـددة للأعمـال المقـبلة           
، لـدى تقريـر أولويـات البـنود الـتي تـدرج مسـتقبلا في جدول أعماله،                  يـولي للفـريق العـامل أن      

 الوضع القانوني المحاكم بشأا    لمـا هـو مجد وعملي وللمسائل التي تترك قرارات            ا خاص ـ اهـتمام ا
والمواضــيع الــتي ذُكــرت في اللجــنة باعتــبار أــا يمكــن أن تكــون جديــرة .  أو غــير مــرضمبلــبلا

، هـي معنى ومفعول      كذلـك   الفـريق العـامل     يـراها  بالـنظر فـيها، عـلاوة عـلى المواضـيع الـتي قـد             
ــانون الأنســب و الحكــم الم ــ ــادة الســابعة تعلق بالق ــوارد في الم ــام   )١ (ال ــيويورك لع ــية ن  مــن اتفاق
، واختصاص هيئة التحكيم عاوضـة غـرض الم ب في إجـراءات التحكـيم    وإثـارة المطالـبات    ؛١٩٥٨

فـيما يـتعلق ـذه المطالـبات؛ وحـرية الطرفين في أن يمثلهما في إجراءات التحكيم أشخاص من                   
عـلى الـرغم من وجود     الموافقـة عـلى إنفـاذ قـرار    لمـنح  الـتقديرية المتبقـية   ةوالصـلاحي اختـيارهما؛   

ــية     ــادة الخامســة مــن اتفاق ــرفض المذكــورة في الم ــام  ســبب مــن أســباب ال ــيويورك لع ؛ ١٩٥٨ ن
 )23(.وصلاحية هيئة التحكيم لإصدار قرار بدفع فوائد

  
  ةالمواضيع التي ذُكرت مؤخرا على أا أعمال مقبلة محتمل  -ثانيا 

المواضــيع التالــية ذكــرا اللجــنة، أو ذكــرها الفــريق العــامل، باعتــبارها مواضــيع مقــبلة   -١١
 .محتملة يتعين أن ينظر فيها الفريق العامل على سبيل الأولوية

  
  قواعد الأونسيترال للتحكيم -١ 

ــثلاثين     -١٢ ــا السادســة وال ــنا، (اســتمعت اللجــنة، في دور ــران٣٠فيي ــيه / حزي  ١١ -يون
) ٢٠٠٤يونــيه / حزيــران٢٥-١٤نــيويورك، (ودورــا الســابعة والــثلاثين ) ٢٠٠٣يولــيه /وزتمــ

، إلى مقترحات بأنه يمكن النظر      )٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ١٥-٤فييـنا،   (ودورـا الثامـنة والـثلاثين       
، ومــلحوظات الأونســيترال عــلى  )١٩٧٦(في موضــوع تنقــيح قواعــد الأونســيترال للتحكــيم  
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 ورغـــم إبـــداء )24(.لأجـــل إدراجـــه في الأعمـــال المقـــبلة) ١٩٩٦ (تنظـــيم إجـــراءات التحكـــيم
تحفظـات بشـأن مـا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم، أُبدي           

ورئـــي أن أي تنقـــيح ضـــروري لقواعـــد . تأيـــيد للشـــروع في تنقـــيحها عـــلى ســـبيل الأولويـــة 
ل الاختصاص في ميدان التحكيم الدولي، الأونسـيترال للتحكـيم سـيعود بمـنفعة إيجابـية عـلى أه       

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنه ينبغي توخي حذر    . نظـرا لاتسـاع نطـاق اسـتخدام تلـك القواعـد         
خـاص عـند تحديـد نطـاق ذلـك التنقـيح، الـذي ينـبغي أن يبـين بدقـة لتجنـب تقويـض استقرار                          

 وجــود هــذا المــرجع الــذي وفــرته قواعــد الأونســيترال للتحكــيم عــلى مــدى ثلاثــين عامــا مــن   
ولتيسـير إجراء مراجعة لقواعد الأونسيترال للتحكيم، اقترح إجراء مشاورات تمهيدية           . الصـك 

. مـع أهـل الاختصـاص مـن أجل وضع قائمة بالمواضيع التي يلزم إجراء تحديث أو تنقيح بشأا           
ن وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن الـنظر بصـورة أولـية في إمكان تنقيح هذه القواعد ينبغي أ                    

يمـنع الفـريق العـامل مـن التفكير في المواضيع الممكنة الأخرى للأعمال المقبلة، مثل استخدام                  لا
ــال       ــنـزاعات بالاتصـ ــوية الـ ــيات تسـ ــتخدام آلـ ــيدة أو اسـ ــية الرشـ ــيم في الإدارة المؤسسـ التحكـ

 .الحاسوبي المباشر
  

  القابلية للتحكيم -٢ 
 ١١ -يونيه  / حزيران ٣٠فيينا،  (لاثين  أحاطـت اللجـنة عـلما، في دورا السادسة والث          -١٣
) ٢٠٠٤يونــيه / حزيــران٢٥-١٤نــيويورك، (ودورــا الســابعة والــثلاثين ) ٢٠٠٣يولــيه /تمــوز

 ، بأن الأولوية قد تعطى للنظر في)٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤فييـنا،   (ودورـا الثامـنة والـثلاثين       
ها من المسائل المتعلقة بالقابلية     مسـألة قابلـية الـنـزاعات القائمـة داخل الشركات للتحكيم وغير           

للتحكـيم، ومـنها مـثلا القابلية للتحكيم في مجال الممتلكات غير المنقولة أو الإعسار أو المنافسة                 
 )25(). أعلاه٦انظر الفقرة (غير المنصفة 

  
  تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر -٣ 

ولوية للنظر في مسائل تسوية النـزاعات      أحاطـت اللجنة علما باقتراح طُرح لإعطاء الأ        -١٤
 )26(). أعلاه٩انظر الفقرة (بالاتصال الحاسوبي المباشر 

  
  الحصانة السيادية -٤ 

فـيما يـتعلق بمسـألة حصـانة الـدول، لاحـظ الفريق العامل، في دورته الرابعة والأربعين                   -١٥
ــيويورك، ( ــثاني٢٧-٢٣ن ــناير / كــانون ال عــتمدت، في كــانون ، أن الجمعــية العامــة ا)٢٠٠٦ي
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ودعي ). ٥٩/٣٨انظر القرار   (، اتفاقـية الحصانات من الولاية القضائية        ٢٠٠٤ديسـمبر   /الأول
الفـريق العـامل إلى الـنظر، آخذا في اعتباره انطباق تلك الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاا                 

 الحصانة في سياق مـن الولايـة القضـائية لمحـاكم دولـة أخـرى، فـيما إذا كـان يلـزم تناول مسألة                    
التحكـيم مـن مـنظور موافقـة الدولـة عـلى المشـاركة في التحكـيم وإنفاذ قرارات التحكيم تجاه                      

وأُبـدي قلـق مفـاده أن موضوع الحصانة السيادية ينبغي ألا يتجاوز مسألة الإنفاذ وأن                . الدولـة 
بدي تأييد  ومع ذلك، أُ  . القـيام بعمـل بشـأن ذلـك الموضـوع في مجـال التحكـيم قد يحدث بلبلة                 

للاضــطلاع بعمــل بشــأن هــذا الموضــوع، ونــوه خصوصــا في هــذا الصــدد بــأن هــناك ســوابق     
قضــائية مــتزايدة تــدل عــلى أن الــدول الــتي شــاركت في عملــيات تحكــيم في مجــال الاســتثمار     

كمـا حـذِّر مـن أن يـثير موضـوع الحصـانة السـيادية مسائل تتعلق        . تمتـثل لقـرارات التحكـيم     لم
 )27(). أعلاه٦انظر الفقرة (مة، ليس من السهل مناسقتها بالسياسة العا

  
  مواضيع أخرى -٥ 

ثمـة موضوع محتمل آخر اقترح أن ينظر فيه الفريق العامل، في دورته الرابعة والأربعين                -١٦
 من القانون النموذجي ٢٧، هو تنقيح المادة  )٢٠٠٦يناير  / كـانون الـثاني    ٢٧-٢٣نـيويورك،   (

حالـيا لهيـئة التحكيم أو لأحد الطرفين بأن يطلب من المحكمة المساعدة             للتحكـيم، الـتي تسـمح       
ــلمحكمة بتنفــيذ ذلــك       ــية التحكــيم، ولكــنها تســمح أيضــا ل ــة في عمل في الحصــول عــلى الأدل

ورئي أنه ". ضـمن نطـاق اختصاصـها ووفقـا لقواعدهـا الخاصـة بالحصـول على الأدلة          "الطلـب   
  )28(. بتقديم تلك المساعدة بحيث تلزم المحكمة٢٧يمكن تنقيح المادة 

كمـا قُـدم اقـتراح آخـر لمعالجـة مـا للأوامـر الزاجـرة عـن رفـع الدعـاوى من تأثير على                          -١٧
ولوحظ أن لتلك   . التحكـيم الـدولي بإدخـال تعديـل مناسـب على القانون النموذجي للتحكيم             
 .قُّـدهالأوامر الزاجرة تأثيرا سلبيا على التحكيم الدولي وأا تزيد من تكلفته وتع

وإضــافة إلى ذلــك، اقــترح أن يــنظر الفــريق العــامل في تــأثير التحكــيم عــلى الأطــراف     -١٨
وبيـنما اتفـق الفـريق العـامل على أن هيئة           . الثالـثة وعـلى عملـيات التحكـيم المـتعددة الأطـراف           

التحكـيم ليسـت لهـا ولايـة قضـائية لإلـزام الأطـراف التي هي ليست أطرافا في اتفاق التحكيم،             
وسلط الضوء على أنّ    .  لاحـظ أن هـذه المسـألة بالغـة الأهمـية في سياق إصدار أوامر أولية                فقـد 

هـنالك تطـورات قـد حصـلت، مـثلا، في قضـية تـنطوي عـلى تحكـيم في مجال الاستثمار حيث                        
. منحـت أطـراف ثالـثة قـد تتضـرر مـن قـرار صادر عن هيئة التحكيم صفة الأهلية في الدعوى                     

 )29(.لى إمكانية النظر في هذه المسائل بصفتها بنودا لعمله في المستقبلواتفق الفريق العامل ع
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وقُـدم اقـتراح أوسـع نطاقـا مفـاده أنـه لا ينـبغي للأونسيترال أن تقتصر على اتباع ج                      -١٩
مـتجزئ في تـناول مسـائل مـنفردة، بـل أن تعمـل عـلى إعـداد صك دولي ملزم بشأن التحكيم                       

ارها صــكوكا ســابقة مــثل الاتفاقــية الأوروبــية للتحكــيم      الــتجاري الــدولي، واضــعة في اعتــب   
ورئي أنه لا ينبغي للعمل على مشروع       .  ونصوصا مماثلة أخرى   ١٩٦١الـتجاري الـدولي لعـام       

مــن هــذا القبــيل أن يســعى إلى تنقــيح نظــم التحكــيم الــتي عملــت بصــورة جــيدة في الممارســة    
ا المشـروع الكـبير، جـرى تنبيه الفريق    ورغـم إبـداء اهـتمام ـذ       . الفعلـية، مـثل اتفاقـية نـيويورك       

العـامل إلى ألا يضـمن بـرنامج عملـه مشـاريع تستغرق الكثير من الوقت دون داع، وأن يركز                     
 )30(.على المسائل ذات الأهمية العملية لأوساط التحكيم

 
 الحواشي 

 .٢٣٥، الفقرة )A/53/17 (١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم (1) 
 .٣٣٧، الفقرة )A/54/17 (١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (2) 
 .٣٨٠ والفقرة ٣٤٣-٣٤٠المرجع نفسه، الفقرات  (3) 
 .٣٨٠ والفقرة ٣٥٠-٣٤٤المرجع نفسه، الفقرات  (4) 
 .٣٨٠ والفقرة ٣٧٣-٣٧١المرجع نفسه، الفقرات  (5) 
 .٣٨٠ والفقرة ٣٧٦-٣٧٤المرجع نفسه، الفقرات  (6) 
، A/CN.9/468؛ والوثيقة ٦، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.108؛ والوثيقة ٣٨٠-٣٤٠المرجع نفسه، الفقرات  (7) 

 .١٠٧الفقرة 
والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق  ٣٤-٣٢، الفقرات A/CN.9/460الوثيقة  (8) 

 .٣٥٣-٣٥١، الفقرات )A/54/17 (١٧رقم 
 .٣٥٥-٣٥٤ والمرجع نفسه، الفقرتان ٥٠-٣٥المرجع نفسه، الفقرات  (9) 
 .٣٥٧-٣٥٦ والمرجع نفسه، الفقرتان ٦١-٥١المرجع نفسه، الفقرات  (10) 
 .٣٥٩-٣٥٨ والمرجع نفسه، الفقرتان ٧١-٦٢المرجع نفسه، الفقرات  (11) 
 .٣٦١-٣٦٠ والمرجع نفسه، الفقرتان ٧٩-٧٢المرجع نفسه، الفقرات  (12) 
 .٣٦٣-٣٦٢ والمرجع نفسه، الفقرتان ٩١-٨٠المرجع نفسه، الفقرات  (13) 
 .٣٦٦-٣٦٤ والمرجع نفسه، الفقرات ١٠٠-٩٢المرجع نفسه، الفقرات  (14) 
 .٣٦٩-٣٦٧ والمرجع نفسه، الفقرات ١٠٦-١٠١المرجع نفسه، الفقرات  (15) 
 .٣٧٠ والمرجع نفسه، الفقرة ١١٤-١٠٧المرجع نفسه، الفقرات  (16) 
 .٣٧٦-٣٧٤ والمرجع نفسه، الفقرات ١٤٤-١٢٨المرجع نفسه، الفقرات  (17) 
 .٣٩٦، الفقرة )A/55/17 (١٧سون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخم (18) 
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A/CN.9/610  

، A/CN.9/468؛ والوثيقة ٣٣٩، الفقرة )A/54/17 (١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (19) 
 .١٠٨الفقرة 

 .١٠٩، الفقرة A/CN.9/468الوثيقة  (20) 
؛ ٣٩٦، الفقرة )A/55/17 (١٧لحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الم (21) 

 .١١٣، الفقرة A/CN.9/468والوثيقة 
 .٣٣٨، الفقرة )A/54/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم  (22) 
 .٣٩٦، الفقرة )A/55/17 (١٧الملحق رقم ، الدورة الخامسة والخمسونالمرجع نفسه،  (23) 
الدورة ؛ والمرجع نفسه، ٢٠٤، الفقرة )A/58/17 (١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم جع نفسه، المر (24) 

 ١٧الدورة الستون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٦٠، الفقرة )A/59/17 (١٧التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
)A/60/17( ؛ والوثيقة ١٧٨، الفقرةA/CN.9/573 ؛ والوثيقة ١٠٠، الفقرةA/CN.9/592 ٩٣ و٩٠، الفقرتان. 

؛ ٢٠٤، الفقرة )AA/58/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  (25) 
  ١٧والدورة الستون، الملحق رقم ؛ ٦٠، الفقرة )A/59/17 (١٧والدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 

)A/60/17( ؛ والوثيقة ١٧٨، الفقرةA/CN.9/573 ؛ والوثيقة ١٠٠، الفقرةA/CN.9/592 ٩٠، الفقرة. 
 والدورة؛ ٦٠، الفقرة )A/59/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  (26) 

؛ والوثيقة ١٠٠، الفقرة A/CN.9/573؛ والوثيقة ١٧٨، الفقرة )A/60/17 (١٧الستون، الملحق رقم 
A/CN.9/592، ٩٠ الفقرة. 

 .٩٢ و ٩٠، الفقرتان A/CN.9/592الوثيقة  (27) 
 .٩٤، الفقرة A/CN.9/592الوثيقة  (28) 
 .٩٤، الفقرة A/CN.9/592الوثيقة  (29) 
 .٩١، الفقرة A/CN.9/592الوثيقة  (30) 
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